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إن عرفّنــا الديمقراطيــة بجــوهر تمثيــل النــاس , لا باســتنساخ إجــراءات و قــوانين و زرعهــا في بيئــة غــير
بيئتهــا , و هــذا ينطبــق علــى شكــل مــن الديمقراطيــة الليبراليــة و الحزبيــة , و ليــس انتقــاداً لجــوهر
الديمقراطيـــة , و الديمقراطيـــة كمصـــطلح ليـــس مقـــدّساً و لا مطلوبـــاً بحـــدّ ذاتـــه و بالبداهـــة ليـــس
مرفوضاً لنفسه كذلك , فالمهمّ هو جوهر تمثيل الأمّة و منع استبداد الفرد , و يمكن تطوير نظامٍ
من الإجراءات انطلاقاً من مبدأ الشورى الذي لم يتطوّر عنه أيّ نظام بعد , ولا مشاحة في الاصطلاح .

لكن انتقاد الديمقراطية الذي يعلّق رفضه للديمقراطية على نقطة الانتخاب و التمثيل فيها بالذات ,
و يعمّــم رفضــه باعتبارهــا كفــراً و يســحب ذلــك علــى جوهرهــا و إجراءاتهــا و نتائجهــا , بحيــث يصــبح
تخيّل أيّ اختيار للناس و إقرار بمرجعيّتهم مرفوضاً لأنهّ ديمقراطي و الديمقراطية كفر , , هو تعميم
متهــافت و ايــديولوجي بمعــنى الايديولوجيــة الشعاراتيــة و الــتي تقــدم وعيــاً زائفــاً , و يغــيرّ النظــر عــن
حقــائق الأمــور و تفصــيلاتها , و يعيــدنا لــذات نقــاش علــي بــن أبي طــالب مــع الخــوا , ولا حــلّ بهــذا
الرفـض الـذي يسـحب رفضـه لاسـتيراد نمـوذج غـربي إلى رفـض فكـرة حـقّ النـاس في الحكـم و تمثيـل
أنفسهم إلاّ بالانتصار للاستبداد و الحكم القهري و تخيّل أنّ هذه هي الطريقة الإسلامية في الحكم ,

لكن الخلاف فقط حول صلاح هذا المستبدّ أو فساده .

و هــذا اختزال و تشــويه للإسلام , حين يصــوّر كنصــير للاســتبداد و مــانع لاختيــار النــاس حــاكمهم , و
تجاوز لا للقرآن و السنّة و تراث الفقه السياسي الضخم و حسب , و إنمّا تجاوز للمسلمين أنفسهم
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, و اعتبارهم مجردّ مواضيع للحاكم الذي يضحي محلّ الشرعيّة الإسلامية و الأمّة مجردّ موضوع
تابع له , و هذا التجاوز في مآله ينزع التكليف عنهم الذي كانو ا به مسلمين قبل كلّ شيء , أي أنهّ

ينزع الإسلام عن المسلمين و يضعه في الحاكم وحده , بحيث يكون هو المسلم الوحيد حقّاً .

أحاديث قليلة في السنّة تلك التي تتكلّم عن الحكاّم , بينما كان الخطاب موجّهاً في تطبيق الإسلام
دومـاً إلى المسـلمين , الذيـن هـم محـلّ تحقيـق “الأمـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر” , و هـم الذيـن لا

يجتمعون على خطأ , و هم الذين يكونون شهوداً على العالم يوم القيامة .

و حــتى في مرحلــة “الملــك” الــتي تلــت “الخلافــة” لم يســتطع الفقهــاء السياســيّون -رغــم ســيادة آليّــات
التوريث في الحكم و هيمنة العائلة على الدولة المهيمنة بدورها على القوّة و القدرة على العنف- إلاّ
كيد مرجعيّة الأمّة كشرط أوّل في تنصيب الحاكم لا شرعيّة للحاكم دونه , و ذلك بشرط البيعة و تأ
إجمـاعهم علـى أنّ الحكـم لا ينعقـد بالوراثـة –كمـا يقـول ابـن حـزم- و إنمّـا بموافقـة النـاس و بيعتهـم
للحاكم , مع محاولتهم وضع أسس قانونيّة تحتوي النظام السياسي القائم و تضع حدوداً له بدل
أن ينفلت في فوضى لا حدود فيها , لم تكن مؤلّفات الفقه السياسي شرعنةً للاستبداد و فساد النظام
السياسي بقدر ما نبعت من شعور بالمسؤوليّة الأخلاقيّة عن وضع أساس قانوني للدولة يحافظ على
شرعيّتهــا و يمنعهــا باعتبارهــا شرعيّــة مــن أن تنفلــت عــن المحــدّدات الشرعيّــة و تأخــذ مــدى أوســع في
الاســتبداد و القهــر إن ظنّــت أنهّــا في وضــع فــوضى ولا شرعيّــة فيجــوز ان تفعــل أيّ شيء , فلــم تكــن

تنفصل النبرة الوعظيّة النقديةّ في التأليف السياسي عن النبرة الفقهيّة التنظيميّة ,

و هــذا أحــد الأمثلــة الأهــمّ لطبيعــة التشريــع الإسلامــي و حــداثته الدائمــة بطبيعــة مهمّتــه في احتــواء
ــع (المرجعيــة ــه و إصلاحــه مــن خلال ذلــك , و هــذا التشري ــة ل الوضــع القــائم و وضــع حــدود قانونيّ

القانونية و القضائيّة ) لم يكن يوماً في ملك الدولة و إنمّا

اســتمرّ إعــادة إنتــاج الأمّــة لنفســها قانونيّــاً في حيزّ العلمــاء , أي في حيزّ الأمّــة أو الشعــب , دون تعميــم
ذلــك علــى مجمــل العلمــاء , باعتبــار اختلاف ســياق العلاقــات بين المؤســسة السياســية و المؤســسة

الدينية و التيارات المختلفة الممثّلة لها في أزمنة التاريخ الإسلامي العديدة , و هذا بحثٌ واسع .

يـر أو فهـم القاعـدة لموضـوع إنّ انتقـاد أحـد أشكـال الديمقراطيـة , كمـا هـو انتقـاد دسـتور حـزب التحر
الدولـة مثلاً , أو غيرهـا مـن تصـوّرات النظـام السـياسي , ينبغـي أن تكـون انتقـاداً لتفصـيلات انحرافهـا
عــن تمثيــل الأمّــة و تحقيــق مقاصــد الإسلام في العــدل و حفــظ الحيــاة و الإصلاح و إعمــار الأرض و
تحقيق شرع الله حقّاً , لا انتقاداً شعاراتيّاً سطحيّاً ولا معرفيّاً يعيدنا لمعركة الشعارات بدلاً من جوهر
النقاش المطلوب في بحث النظم و الإجراءات , و بناء تجربتنا الخاصّة لا التكرار السطحي لمصطلحات
كالخلافـــة أو العلمانيـــة أو الديمقراطيـــة أو أهـــل الحـــل و العقـــد أو غيرهـــا دون فهـــمٍ لمضامينهـــا أو

استيعاب لعلّة رفضنا أو قبولنا بها .

كثر ممّا فيها ضدّه إنّ الديمقراطيّة إن عنينا بها تمثيل الأمّة و منع استبداد الفرد , فيها من الإسلام أ
حـتى لـو اخترنـا اسـماً آخـر لهـذه الإجـراءات , ولا يقبـل الإسلام أيّ حكـم يهمّـش فيـه اختيـار النـاس و
 عن إرادتهم و قهراً فوقهم , و إلاّ كان علينا أن نمسح آيات العدل و خطاب الأمّة في
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القرآن , و ألاّ ندّعي كون الإسلام دين كرامة الإنسان و إعمار الأرض .

لكن الإسلام يرفض الديمقراطية التي تمثّل شكلاً من الحكم القهري على الناس حين لا تكون مجردّ
إجراءات ناظمة للتمثيل الحقيقيّ و إنمّا تفرض معها نخبتها و مآلاتها و قوانينها و نموذجها الوافد
المستورد باعتبارها إجراءً خاصّاً بنخبة اقتصاديةّ أو ثقافيّة أو سياسيّة , و رفض الإسلام لهذا الشكل
المسـتورد مـن الديمقراطيـة هـو لـذات العلّـة الـتي يرفـض لأجلهـا الاسـتبداد , و لا يمكـن لأحـد نسـيان
يات المدعّمــة بسلســلة مــن مصــطلحات الحداثــة و العلمنــة و التنــوير و خمسين عامــاً مــن الــديكتاتور
حتى الديمقراطية , و لم تفرز لنا سوى عقود من القهر و تشويه التاريخ , لأنهّا فرضت نفسها كعدوّ
لهويّــة النــاس و انتمــائهم الإسلامــي قبــل أيّ ســبب آخــر , الأمــر نفســه الــذي تحــاول بعــض الحركــات

الإسلاميّة الآن تكراره دون وعي … أو بوعي .

ليس مطلوباً القبول بالديمقراطية ولا رفضها , المطلوب تجاوز رُهاب المصطلحات , و الاتفاق على أنّ
تمثيل الأمّة و مرجعيّتها في الحكم شرطٌ إسلاميّ أصيل ليكون الحكم شرعيّاً , و الإقرار بأنّ سياق كلّ
 يحتاج نظاماً للوصول إلى هذا التمثيل مختلفاً عن غيره , و أنّ استيراد النظم لمجردّ
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يةّ لا من موقع الثقة و القدرة غربيّتها و رفضها لذات العلّة كلاهما ينطلق من موقف هزيمة حضار
على تبيئة إنجازات الآخرين إن كان ممكناً الإفادة منها في مشروعنا الذاتيّ خاصّة ما دمنا متجاوزين
القلق الهوياّتي المصطنع و ما دامت هذه التجارب – في غير مصطلحاتها – لم تعد إنجازات الآخرين

حقّاً .

و لسنا ملزمين باستيراد أيّ نموذج بكامل علله بقدر ما المطلوب الإفادة من نظامٍ إجرائيّ لتحقيق
 للاستبداد , حين تكون هذه الإجراءات مفيدةً حقّاً
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غاية تمثيل الأمّة و تحقيق نظامٍ من العدالة مانع

, دون أن يتعـارض ذلـك مـع أنّ نمـوذج الحكـم و محـدّداته و شروطـه و أسـس التشريـع و مصـدره و
غاياته هو نموذجنا و بمرجعيتنا الخاصّة , ما دمنا على أرضيّة واثقة و صلبة و مكتملة الرؤية , ولا
يهـدّدها الإفـادة مـن إنجـازات إجرائيّـة حداثيّـة مـا دمنـا نعيـش في هـذا العـالم لا منعـزلين عنـه و مـا دام

رفضها لمجردّ حداثتها انطلاقاً من توثين للحداثة أيضاً .

خطب عمر بن الخطاب : “إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول و الله لو قد مات عمر بايعتُ فلاناً , فلا
يغـترنّّ امـرؤ أن يقـول إنمـا كـانت بيعـة أبي بكـر فلتـةً و تمّـت , ألا و إنهّـا قـد كـانت كذلـك ولكـن الله وقى
شرهّــا , و ليــس منكــم مــن تقطــع الأعنــاق إليــه مثــل أبي بكــر , مــن بــايع رجلاً عــن غــير مشــورة مــن

المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا “

قال ابن الأثير : “و فى الكلام مضاف محذوف تقديره : خوف تغرة أن يقتلا , أي خوف وقوعهما في
القتل”
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